وثيقة تأمين حماية الأسرة
     بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة الصَّحَارَى للتأمين المعبر عنها فيما بعد ( بالشركة ) والمؤمن له المذكور في جدولها .

     علـــــــــــــــى انه إذا هلكت أو فقدت الممتلكات المؤمن عليها بفعل احد الأخطار المغطاة بموجب هذه الوثيقة ، وفي أي وقت طوال مدة التأمين المذكورة في الجدول أو أية مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له قد دفع للشركة قســـــــط التأمين أو التجديد المبين فيها ، تلتزم الشركـــــــة بتعويض الضرر المادي عن أي من الأخطار المبينة فيما بعد ، على ألا يتجاوز التزام الشركة في أي حال من الأحوال مبلغ التأمين المبين في جدول الوثيقة لكل أو أي فقرة مؤمن عليها أو مجموع مبالغ التأمين .
   ويخضـــــــــــع التزام الشركة هذا للشروط الواردة في هذه الوثيقة ، ولأية شروط ترفق بها أو تظهر عليها أو تضاف إليها بشكل آخر في المستقبل وتعتبر جزءاً منها.

    وتعتبــــر هذه الوثيقة والجدول المرفق بها جزءاً واحداً لا يتجزأ ، وكل كلمة لها معنى خاص في الجدول أو في أي جزء من الوثيقة يكون لها نفس المعنى حيثما وردت ، كما تعتبر البيانات الواردة في طلب التأمين أساساً للتعاقد وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيما بعد .
القسم الأول
الأخطار المضمونة بموجب هذه الوثيقة
  تتعهـــــــــد الشركــــــة بتعويــــــــــــض المؤمن له وفي الحدود الواردة بالجــــــدول عن الهلاك أو الضرر أو الفقد اللاحق بالممتلكات المؤمن عليها متى كانت نتيجته مباشرة لأي من الأخطار الآتية:-

1-  الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق .

2-  الصاعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
3-   الزلازل والهزات الأرضية .
4-  انفجار اسطوانات أو أنابيب الغاز أو الغلايات المستعملة للأغراض المنزلية. 
5-  طفـــح أو تسرب المياه من الخزانات أو الأنابيب ، والأجهزة المائية ، أو طفح المجاري الموجودة في المسكن بسبب عارض أو بسبب ارادى من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة .
6-  السيــــــــــــول نتيجـــــــة الأمطـــــار أو الوديـــــــــان ، العواصـــــــــــــــــــف الرمليــــــة ، والأعاصيـــــر ، العواصف والزوابع.
7-  سقوط أو ارتطام أجسام من الجو أو طائرات أو أجزاء منها .
8-  ارتطـــــــــام المركبات التي لا تكون بحوزة أو ملك المؤمن له أو أي من أفراد أسرته ببناء المسكن .
9-  الشغب والاضطرابات الأهلية .
10- السطـــو أو السرقة بالإكراه أو الشروع فيهما ، أو الاقتحام بطريق الكسر أو التسلق أو الثقب ( باستثناء الاختلاس ) .
وفيما يتعلــــــق بهذه الوثيقــــــة تفسر كلمـــــــة ( سطو ) و ( سرقة بالإكراه ) و ( الاختلاس )  حسب الآتي :-

أ – ( السطو ) أو ( السرقة بالإكراه ) تعني :-

1- سرقـــــة الممتلكات التي تقع نتيجة اقتحام المسكن الذي يحويها قسراً باستعمال القوة .

2- سرقة يرتكبها شخص ( أو أشخاص ) يكون مجوداً في المسكن ويخرج منه قسراً وباستعمال القوة .

وذلك بشـــــــرط أن تكون هناك آثار ظاهــــــرة تدل على استخدام أدوات أو مفرقعات أو كهرباء أو مواد كيماوية بالمكان الذي تم عن طريقه دخول المسكن أو الخروج منه .
ب- ( الاختلاس ) تعني سرقــــــــة ممتلكات من المسكن دون استعمال القــوة في الدخول أو الخروج وبدون وجود آثار ظاهرة .
القسم الثاني

موضــــــــوع الوثيقــــــــــــــــة

أولاً :- محتويات المسكن :

   تتعهـــــــد الشركــــة بتعويض المؤمن له وفي الحدود الواردة بالجدول عن الهلاك أو الضرر أو الفقد الذي يلحق بمحتويات المسكـــــن ويكون نتيجــــة مباشرة لأي من الأخطار المذكورة في القسم الأول ، على انه يجوز أن تغطي هذه الوثيقــــــــة 
بناءاً على طلب المؤمن له - الهلاك أو الضرر أو الفقد الناتج عن الأخطار المذكــــــــورة في الفقــــرة رقم (10) من القسم الأول والذي يحدث لكل من :-

* للفراء وبحد أقصى  -. 500 د.ل  ( خمسمائة دينار ) .

* للحلي والمصوغات والمجوهرات الفضية والذهبية بشرط أن لا تتعدى مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال التالية :-

أ – 2,000 د.ل ( ألفا دينار ) .

ب- ما زاد عن ذلك وبحد أقصى 10,000 د.ل ( عشرة آلاف دينار ) بشرط أن يكون داخل خزينة حديدية مثبتة في المسكن .

 ويجوز أن تغطي هذه الوثيقة الهلاك أو الضرر أو الفقد الناتج عن أي من الأخطار السابقة – باستثناء تلك المذكورة في البنود ( 6 ، 8 ، 10 ) أعلاه والذي يحدث للمحتويات المؤمن عليها أثناء وجودها بصفة مؤقتة خارج المسكن لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً (30 يوم ) متصلــــــــة في السنة ، وبشرط ألا تكون مغطاة بأية وثيقة تأمين أخرى وذلك في حدود 15 % ( خمسة عشرة في المائة ) من مبلــــغ تأميـــــن المحتويـــــــات ، على أن يتحمــــــــــــل المؤمن له مبلغ 100 د.ل ( مائة دينار ) عن كل حادث على حده ، وللحصول على هذه التغطية الإضافية يتعين على المؤمن له إخطار الشركة والحصول على ملحق للوثيقة بذلك.
ثانياً :- بناء المسكن :

     في حالة تأمين بناء المسكن فإن الشركة تتعهد بتعويض المؤمن له وفي الحدود الواردة بالجدول عن الهلاك أو الضرر الذي يلحق ببناء المسكن ويكون نتيجة مباشرة لأي من الأخطار المذكورة في القسم الأول وبشرط أن يتحمل المؤمن له عن كل حادث مغطى ناتج عن الأخطار المذكورة في الفقرات ( 1 ، 4 ، 5 ، 10 ) من القسم الأول خسارة مهدرة قيمتها 500 د.ل ( خمسمائة دينار ) لكل حادث على حده .

ثالثاً :- الوفاة آو العجز الكلي الدائم :   تت
عهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن له أو المستفيدين أو الورثة الشرعيين تعويضاً يعادل ضعف مبلغ التأمين على المحتويات أو مبلغ -. 10,000 د.ل ( عشرة آلاف دينار ) أيهما أقل تدفع مرة واحدة خلال مدة التأمين ، وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم للمؤمن له كنتيجة مباشرة لأي من الأخطار المؤمن منها عند تعرض المسكن أو تعرضه شخصياً أو احد أفـــــــــــــراد أسرته أو المقيمين معه بصفة دائمة لأي من هذه الأخطار بشرط أن تحدث الوفاة أو العجز الكلي الدائم خلال الستة اشهر التالية لوقوع الحادث المؤمن منه .
   رابعاً :- المسئولية المدنية قبل المالك المؤجر :
     تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عما قد يحكم به عليه قضائياً نتيجة مسئوليته قبل مالك المسكن أو عند توفر القناعة لدى الشركة تحقق المسئولية عن أية خسائر أو أضرار تقع خلال مدة التأمين نتيجة لأي من الأخطار الواردة في القسم الأول وبشرط ألا تتعدى مسئولية الشركة عن أي حادث واحد أو أكثر خلال مدة التأمين ما يعادل ضعف مبلغ التأمين على المحتويات أو مبلغ عشرة آلاف دينار ليبي أيهما أقل .

      خامساً :- المسئولية المدنية قبل الغير :

     تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عما قد يحكم به عليه قضائياً نتيجة مسئوليته قبل الغير أو عند توفر القناعة لدى الشركة بتحقيق المسئولية ( عدا أفراد أسرته أو المقيمين معه بصفة دائمة ) عن أية خسائر أو أضرار تقع خلال مدة التأمين بسبب استعمال المسكن وينتج عنها وفاة أو إصابات بدنية لهم أو ضرر بممتلكاتهم ( باستثناء الخسائر والأضرار التي قد تقع للأموال التي في حوزة المؤمن له أو احد أفراد أسرته المقيمين معه على سبيل الأمانة أو الوديعة وذلك في الحدود الواردة في الجدول ) بشرط ألا تتعدى مسئولية الشركة عن أي حادث أو أكثر خلال مدة التأمين ما يعادل ضعف مبلغ التأمين على المحتويات أو مبلغ عشرة آلاف دينار ليبي أيهما اقل .
القسم الثالث

الشـــــــــــــــروط العامـــــــــــــــــة

    أولاً :- التزامات المؤمن له :

1-  المحافظة على الأموال المؤمن عليها :-

   يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على الأموال المؤمن عليها وعلى الأخص أحكام غلق الأبواب والنوافذ الأخرى ، كما يشترط لقيام مسئولية الشركة أن يتخذ المؤمن له كافة الاحتياطيات اللازمة للحيلولة دون وقوع الأخطار المؤمن منها وكذا الحد من الخسائر في حالة وقوع مثل هذه الأخطار وان يتصرف طوال فترة سريان التأمين التصرف الذي يصدر عن الشخص الحريص غير المتمتع بأية تغطية تأمينية .

2-  الإعلان عن التأمينات الأخرى :-
  يلتزم المؤمن له بإخطار الشركة خطياً بأي تأمين أو تأمينات أخرى نافذة المفعول عند إبرام هذه الوثيقـــــــــــة أو تعقد في المستقبــــل على أي من الممتلكات المؤمن عليها ، وفي حالة عدم الإخطار قبل وقوع الهلاك أو الضرر فان حق المؤمن له في التعويض يعتبر ساقطاً مع احتفاظ الشركة بقسط تأمين هذه الوثيقة ، ما لم يكن عدم الإخطار لأسباب قاهرة توافق عليها الشركة .
3-  الأخطار بالحادث :-

     يلتــــــــزم المؤمــــــــــن له أو من ينوب عنه بمجـــرد وقوع حادث بأن يخطر عنه الشركة فوراً ، وأن يستعمل جميع الوسائــــــــل التي لديه لإيقــــــــــــاف انتشار الحادث وإنقاذ الممتلكات المؤمن عليها والمحافظة عليها فيما بعد وأن يقدم للشركة خلال مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر من وقوع الحادث ( أو في أي مدة أخرى أطول تمنحها له الشركة كتابة ) المستندات التالية :-

أ – كشــف بالخسائر والأضرار التي نشأت عن الحادث تتضمن بياناً مفصلاً ودقيقاً  بقدر الامكــــــان للممتلكات المختلفة التي هلكت أو تضررت وقيمة الأضرار الناتجة مع مراعاة قيمتها وقت الحادث دون إضافة أي ربح .

ب بياناً مفصلاً بجميع التأمينـــات الأخــــــــــرى التي تكون قد أًبرمت بالنسبة لهذه 
    الممتلكات كلها أو بعضها .

ج- كذلك يلتزم المؤمن له بأن يحصّل ويقـدم للشركــــــة كلما طلبت وعلى نفقته 
    كافة التفصيلات والتصميـمات والمقايسات والدفاتر والإيصالات  والقوائم ونسخ وصور هذه المستندات والأوراق المؤيدة وأية معلومات أخرى تتعلق بالمطالبة وبأصل الحادث وسببه والظـــــــــــروف التي حدثت فيها الخسائر أو الأضرار أو تتعلق بمسئولية الشركة أو بقيمة التعويض المستحق عليها .
د- صورة من محضر الشرطة المحرر عن حوادث الحريق والسطو .

هـ- قرار النيابة النهائي حول حوادث الحريق والسطو .

و- أيـة مستنـدات أخرى قد تطلبها الشركــة تتعلق بالحادث والممتلكات المؤمن عليها أو مسئولية المؤمن له تجاه الغير .
4-  الإخطار بالتعديلات التي تطرأ على موضوع التأمين :-

  يجب على المؤمن له أن يخطر الشركة بأية تعديلات تترتب عليها زيادة مبلغ التأمين وأداء قسط إضافي عن تلك الزيادة ، وإذا طرأت خلال مدة التأمين أية تعديلات يترتب عليها اشتداد في حدة أي من الأخطار المغطاة بهذه الوثيقة فإن التأمين يقف سريانه بالنسبـــــــــــــة للأخطار التي يتناولها هذا التعديـــل ما لم يحصل المؤمن له على موافقة الشركة التحريرية .
5-  الإعلان عن شغور المسكن :-

   في حالة ترك المسكن غير مأهول لمدة تزيد عن خمسة وأربعين يوماً متصلة خلال مدة التأمين ، فإن التأمين بمقتضى هذه الوثيقة يقف سريانه لأية مدة تزيد عن مدة الخمسة والأربعين يوماً المذكورة ، إلا أنه يجوز للمؤمن له أن يطلب استمرار سريانه لمدة تزيد عن ذلك نظير أداء القسط الإضافي المناسب .

6-  المحافظة على حق الحلول المقرر للمؤمن :-

   يلتزم المؤمن له سواء قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام وعلى نفقة الشركة بكــل ما قد يكــــــون ضــــــرورياً أو تطالب به الشركة لتمكينها من استعمال الحقوق ومباشرة الدعاوي التي تحل فيها محل المؤمن له ومن الحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .

   لا يحق للمؤمن له في أي حال من الأحوال التنازل عن حقه في ملاحقة المسئولين عن الهلاك أو الضرر اللاحق بالممتلكات المؤمن عليها وكفلائهم وضامنيهم .
   إذا لم يقــــــــــم المؤمن له بالالتزامات المنصــوص عليها في كل ما جاء أعلاه أو تأخر في القيام بها ، سقط حقه في أي تعويض بمقتضى هذه الوثيقة ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .

  في جميع الأحوال لا يعتبر إقرار الشركة بأية واقعة مادية متعلقة بالحادث قرينة على اعترافها باستحقاق التعويض .

ثانياً : حقوق الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه :-

  للشركـــــة عند وقــــــوع الهلاك أو الضرر على الممتلكات المؤمن عليها بهذه الوثيقة أن :-
1- تدخل البناء الذي وقع فيه الهلاك أو الضرر أو تتسلمه أو تشرف عليه .

2- تتسلم أو تطلب تسلّم أي من الممتلكات المؤمن عليها الموجودة في مبنى المحل وقت وقوع الهلاك أو الضرر .

3- تحتفظ بأي من هذه الممتلكات وتفحصها وترتبها وتنقلها أو تتخذ أي إجراءات بشأنها على أي نحو آخر .

4- تبيع أياً من هذه الممتلكات أو تتصرف فيها لحساب من يكون له الحق فيها .

  هذا وتستمـــر ممارسة لشركة للحقوق التي خوّلها إياها هذا الشرط في أي وقت ولا تنتهي إلا بتسلمها إخطاراً تحريرياً من المؤمن له يتضمــــــن عدم مطالبته بالتعويض بمقتضى الوثيقة أو يسحب المطالبة في حال تقدمه بها سابقاً ، أو البث في الطلب نهائياً من قبل الشركة .
   لا تتحمل الشركة عند ممارستها صراحة أو دلالة الإجراءات المخولة لها وفق هذا الشرط أية مسئولية قبل المؤمن له ولا يضّعف ذلك من حقوقها بحكم شروط الوثيقة عند دفعها لأية مطالبة موجهة إليها .

   إذا لم ينفذ المؤمن له أو ممثلوه طلبات الشركة أو منعها من مباشرة الحقوق المخولة لها في هذه المادة أو آثار عقبات في سبيلها سقط ماله ولخلفائه من حقوق بمقتضى هذه الوثيقة .

   ليس للمؤمن له بأي حال حق التخلي عن أي من الممتلكات المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة سواء دخلت في حيازة الشركة أم لا .

ثالثاً : تسوية التعويض :-

   انه وبموجب هذه الوثيقة متى تحقق احد الأخطار المؤمن منها واستحق المؤمن له التعويض تبعاً لذلك فإن حساب التعويض يتم وفقاً للشروط التالية :-

شرط التعويض :-

  لا يجوز أن يكون التأمين في أي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث .
  ونتيجـــــــــة لذلك إذا أتضح من التقدير الودي بين طرفي هذه الوثيقة أو من تقدير الخبراء أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها كانت اقل من المبلغ المؤمن به فإن المؤمن له لا يستحق تعويضاً إلا عن الخسائر الفعلية والثابتة .

شرط الإعادة أو الاستبدال :-

   لا يعتبر مبلغ التأمين اعترافاً بقيمة الممتلكات المؤمن عليها ولا دليلاً على وجودها وقت الحادث ، وعلى المؤمن له أن يثبت ذلك بكافـــــــــة الوسائل والمستندات ، وللشركة الخيار بدلاً من دفع مبلغ الهلاك أو الضرر أن تعيد الممتلكات الهالكة أو المتضررة - أو أي جزء منها - إلى ما كانت عليه ، أو أن تستبدلها ، ولها كذلك أن تشتـــــــــــرك مع المؤَمنين الأخريين في مثل هذا الإجراء ، إلا أنها لا تكون ملزمة بإعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه بشكل تام وكامل وإنما بقدر ما تسمح به الظروف على نحو كاف ومعقول ، ولا تكون الشركة ملزمة بأن تنفق على الإعادة أكثر من المبلغ الذي سيعيد الممتلكات إلى ما كانت عليه وقت حصول الهلاك أو الضرر ، كما لا تكون مسئولة عن إنفاق ما يزيد عن المبلغ المؤمن به .
   إذا اختارت الشركة إعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه وقت الحادث أو استبدالها فإن على المؤمن له تزويدها وعلى نفقته الخاصة بالخرائط والمواصفات والمقاييس والكميات وما إليها من التفاصيل التي قد تطلبها الشركة .

   لا تعتبر الخطوات التي تقوم بها الشركة أو تعهد بها إلى الغير بقصد الإعادة أو الاستبدال اعترافاً منها بالالتزام بهذا الخيار .

   وإذا تعذر على الشركة بأي حال إعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه وقت الحادث أو استبدالها بسبب الأنظمة البلدية النافذة والتي تؤثر على تخطيط الشوارع أو تشييد المباني أو غير ذلك من الأسباب فإن الشركة في أي من هذه الحالات مسئولة فقط عن دفع المبلغ الضروري للإعادة أو الاستبدال على فرض جواز إعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه .

شرط القاعدة النسبية :-

   إذا تبين حين وقوع حادث مغطى أن القيمة الفعلية للممتلكات المؤمن عليها تتجاوز المبلغ المؤمن به، فان المؤمن له يعتبر ضامنا نفسه بفرق القيمتين ويتحمل في هذه الحالة حصتــــــــه من الهلاك أو الضرر الحاصل بصورة نسبية.

   إذا تضمنت الوثيقة أكثر من فقرة واحدة مؤمنة بصورة مستقلة عن بعضها، فان هذا الشرط يطبق على كل فقرة بمفردها.

المشاركة في التأمين :-

   إذا كان سارياً وقت الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للممتلكات المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأميـــــــنات أخرى ضامنة لنفس الممتلكات يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد ابرمها فإن الشركــــــــــــة لا تلزم بأن تعوض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لمجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الممتلكات .
إعادة مبلغ التأمين إلى أصله :-
   يُخفــــــض مبلغ تأمين هذه الوثيقـــــــة بعد كل حادث بما يعادل قيمـــــة الأضرار التي أقرتها الشركة ودفعت تعويضاً عنها ، ومع ذلك يجوز للمؤمن له أن يطلب إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية مقابل دفع قسط نسبي عن الفترة الباقية لحين انتهاء مدة التأمين .

التصريح الخاطئ عن الممتلكات المؤمن عليها :-

   كل سهو عن التصريح ، أو تصريح خاطئ من جانب المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته عن بيانات تتعلق بأية ممتلكات مؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة ، أو ببناء أو بمحل يحتوي على هذه الممتلكات وكان يهم الشركة معرفتها لتقدير الخطر ، يترتب عليه دفع التعويض بنسبة القسط المستوفي بموجب هذه الوثيقة إلى مقدار القسط الواجب الدفع فيما لو تم التصريح عن تلك الممتلكات أو البناء أو المحل الذي يحتوي هذه الممتلكات بشكل صحيح ، ما لم يكن هذا السهو أو التصريح غير الحقيقي أساساً في قبول الخطر حيث يسقط حقه نهائياً في التعويض .

بيان الحقوق العينية :-

   لا يجوز للمؤمن له أن يطالب بالتعويض المستحق على الشركة إلا بعد أن يقدم لها كافة الشهادات الرسمية التي تثبت خلو الشيء أو الأشياء المؤمن عليها من أي تأمين عيني كرهن حيازي أو اختصاصي أو رهن تأميني أو امتياز أو تثبت خلو المحل المؤمن عليه من الرهن .

القسم الرابع

سقوط الحق في التعويض

   تسقــــــــــــط كافـــــة حقوق المؤمن له في التعويض بموجب هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على الغش على أي نحو كان أو إذا قدم أو استعمل بيانات مزورة تعزيزاً للمطالبة أو إذا أخفى أية بيانات كان يجب تقديمها ، أو إذا سلك المؤمن له أو من ينوب عنه طرقاً أو اساليباً احتيالية بغية الحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة أو إذا حصل التلف أو الضرر بتعمد المؤمن له أو تواطئه أو إذا عمد إلى تعويق الإنقاذ بأي شكل كان أو إذا تصرف كلياً أو جزئياً في الممتلكات المؤمن عليها بطريقة تؤدي إلى تفاقم الضرر أو إذا تصالح أو تفاوض مع الغير المتسبب بخطئه في وقوع الحادث دون علم الشركة وموافقتها .
القسم الخامس 

الاستثنـــــــــــــــــــاءات 

لا تضمن هذه الوثيقة ولا تغطي :-

- النقـــــــــــــــــــــود .

- أية تحفة أو عمل فني إلا إذا نص عليها صراحة في الجدول وبحدود مبلغ لا يزيد على 5 % من مبلغ التأمين للمحتويات لأي تحفة أو عمل فني .

- الطوابع والمستندات والأوراق المالية والسبائك المعدنية والأحجار الكريمة غير المركبة والخرائط والمخطوطات والتصاميم والأشكال والنماذج والنباتات والأشجار في الحدائق والشرفات.

- الخلـــل أو العطب الميكانيكي أو الكهربائي للأجهزة والأدوات المنزلية غير المصحوب بنار .
- الهلاك أو الضرر المتسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن المياه المتجمعة من أجهزة التكييف والمياه المتسربة من المنافذ أو الأنابيب المتآكلة .
- الهلاك أو الضرر المتسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أسلحة  أو مواد نووية أو الإشعاعات المتأينة أو التلوث بالإشعاعات المنبعثة من أي وقود نووي أو أية فضلات نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي أو أية انشطارات نووية ذاتية .
- الهلاك أو الضرر المسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الحرب أو الغزو وأعمال العدو الأجنبي والعدوان والعمليات العسكرية ( سواء أُعلنت الحرب أو لم تعلن ) أو الحرب الأهلية أو التمرد أو الفتنة أو العصيان والثورة والتآمر أو القوة العسكرية بأنواعها أو السلطة الغاصبة أو المصـــــــــــادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو الأحكام العرفية وحالة الحصار أو أية حوادث أو مسببات تستدعي إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار ، أو عن الشغب والاضطرابات الأهليـــة والمظاهرات والأعمال التخريبية وإضراب العمال وإغلاق المصانع دونهم.
- يعتبر الهلاك أو الضرر الحاصل أثناء وجود الظروف غير الاعتيادية ( سواء كانت مادية أم لا ) المتسبب عن أي من الأحداث المذكورة أعلاه المعزو إليها أو الناجم عنها أو المرتبط بها هلاكاً أو ضرراً غير مغطى بهذا التأمين إلا بالقدر الذي يتمكن المؤمن له من أن يثبت به أن هذا الضرر أو الهلاك قد وقع مستقلاً عن وجود هذه الظروف غير الاعتيادية ، ويقع على عاتق المؤمن له عبء إثبات إن الهلاك أو الضرر مغط بهذا التأمين في أي إجراء أو دعوى أو مقاضاة تدعي فيها الشركة بعدم تغطيته بالتأمين استناداً لأحكام هذا الشرط .
- الهلاك أو الضرر المسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأعمال العمدية من المؤمن له أو بتحريضه أو بتواطئه .

- الهــــــلاك أو الضـــــرر الذي يقع للأموال المؤمن عليها إذا اجر أي جزء من المسكن ما لم يُخطر الشركة بذلك مقدماً وتوافق عليه كتابـــــــــــة نظير استيفاء القسط الإضافي المناسب .

- السرقــــــــة التي تحدث للممتلكات الموجودة بالسطح أو الأماكن الملحقة بالمسكن أو الشرفات أو الحدائق إلا إذا نص على ذلك صراحــــــــة في وثيقة التأمين وذلك نظير استيفاء القسط الإضافي المناسب .
- مصاريـــف رفع الأنقاض المترتبة على أي ضرر ناجم للبناء وأية مصاريف أخرى تخص مخلفات أي حادث إلا إذا نص عليها صراحة في الوثيقة وذلك بعد استيفاء القسط الإضافي المناسب .

- الأضرار الناشئة نتيجة أمر من أي سلطة عامة عسكرية كانت أو بلدية أو صحية .

- وفاة المؤمن له بفعل عمد من المستفيد من هذه الوثيقة أو انتحاره أو شروعه فيه .

- أية مسئولية تترتب بمقتضى اتفاق لم تكن لتترتب لولاه .

- أية خسارة تبعية أو غير مباشرة نتجت أو قد تنتج عن حادث مغطى .
- الهلاك أو الضرر أو الفقد بسبب ثورة بركانية أو النار المنبعثة من باطن الأرض .

- الهلاك أو الضرر أو الفقد الناتج عن الاختلاس أو استعمال مفاتيح مزورة أو مقلدة.

القسم السادس 

أحكـــــــــام عامـــــــــــة

أولاً : الإخطـــــــــارات :-

   تكون جميع الإخطارات والاتـــــــــــصالات التي تتطلبها أحكام هذه الوثيقة تحريرية وتوجه إلى العنوان المذكور فيها لكل من الشركة والمؤمن له .

ثانياً : إنهاء التأمين :-

   للمؤمن له الحق في إنهاء التأمين في أي وقت كان بناء على طلب تحريري منه وتحتفظ الشركة في هذه الحالة بقسط محتسب طبقاً لنسب المدد القصيرة للفترة التي كان التأمين خلالها ساري المفعــــــول ، كما للشركة أيضاً الحق في إنهاء التأمين في أي وقت كان بشرط أن تخطر المؤمن له تحريرياً قبل ذلك بخمسة عشر يوماً ، وللمؤمن له في هذه الحالة الحق في استرداد جزء من القسط يتناسب مع المدة الباقية من الوثيقة.

ثالثاً : انتقال المصلحة التأمينية :-

  يوقف سريان هذه الوثيقة إذا انتقلت ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى شخص آخر لأي سبب كان - خلاف الميراث الشرعي أو تصرف قانوني ما لم يسبق إخطار الشركة بذلك والحصول على موافقتها بمقتضى ملحق للوثيقة معتمد منها .

رابعاً : التقـــــــــادم :-

  تسقط بالتقادم المطالبات القانونية الناشئة عن هذه الوثيقة بعد مرور مدة (ثلاث سنوات ) من وقت وقوع الحادث الذي تولدت عنه هذه المطالبات ، ولا تسري هذه المدة إلا :-
- من اليوم الذي تعلم أو تكتشـف فيه الشركة بأن المؤمن له قد أخفى بيانات جوهرية  أو قدم بيانات غير مطابقة للواقع تتعلق بأصل المطالبة .

- من يوم علم المؤمن له بوقوع الحادث المتعلق بالمطالبة .

خامساً : التحكيـــــــــم :-

تخضع هذه الوثيقة لشرط التحكيم المرفق والمكون جزءاً منها .

سادساً : اختصاص المحاكم :-

تخضع أحكام هذه الوثيقة لقوانين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتنحصـر صلاحية النظر في جميع الخلافات الناتجة عنها بمحاكم المركز الرئيسي للشركة أو مركز الفرع الذي أصدرها .
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